قضايا الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية للفترة  2009  -2019
دراسة تحليلية

التقديم


عُد الإتجار بالبشر إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأحد أهم وأبرز القضايا الدولية التي أرهقت المجتمع الدولي في مجال المنع والمكافحة لها وحماية الضحايا من المُتاجرين بهم. حيث إنتشرت المُتاجرة بالبشر خلال القرون الثلاثة الماضية نتيجة إنتشار الفقر والبطالة والنزاعات المُسلحة وإنهيار بعض النظم السياسية والتطور التكنولوجي وإختلال بعض التشريعات القانونية وعدم تطبيقها بالشكل الصحيح. لذلك أصبحت تلك التجارة ممثلة بتعدد صورها الإجرامية من أهم عناصر الجريمة المُنظمة والجرائم الدولية العابرة للحدود مثل الإستغلال في الدعارة وكافة أشكال الإستغلال الجنسي والعمل الجبري والعمل القسري ونزع وتجارة الأعضاء والعبودية والعبودية الحديثة التي تمثلت بعبودية الدين (الإستغلال الإقتصادي). 

تُمثل هذه الدراسة واقع تحليلي لقضايا الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية للفترة  2009  -2019 وفقاً لأنموذج إجرائي تم إعداده من قبل اللجنة المعنية بدراسة وتحليل قضايا الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية والشكل التالي يوضح مراحل إعداد الدراسة.

يمثل الشكل (1) مراحل إعداد الإطار المنهجي للدراسة.

الشكل (1)
مراحل إعداد الإطار المنهجي للدراسة
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مقدمة الدراسة

إنتشرت تجارة الإتجار بالبشر ( Human Trafficking إنتشاراً واسعاً في غالبية دول العالم، حيث شبه هذا الإنتشار بتسونامي Tusunami أعيا وأنهك العديد من حكومات ودول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء. وعلى الرغم من تبني العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية والمحلية لقوانين وإجراءات مناهضة لهذه التجارة، إلا أن مشكلة الإتجار بالبشر نمت أكثر فأكثر، الأمر الذي جعلها واقع أرهق غالبية الدول وحكوماتها. ووفقاً قامت العديد من الدول والهيئات الدولية بمكافحة الإتجار بالبشر، حيث قامت الأمم المتحدة بإعداد دليلاً لدعم التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر في عاصمة المملكة التايلاندية Bangkok في الفترة من 18-25 ابريل 2005 وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر منها، ( تطوير وتقاسم المعلومات والخبرات في شأن جرائم الإتجار بالبشر على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. ( التعرف على مرتكبي هذه الجرائم وطرق ووسائل الإتجار وحماية الضحايا. ( تفعيل القوانين الصادرة بشأن الإتجار بالبشر وإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها. ( تطوير التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لمكافحة الإتجار بالبشر. ( زيادة قدرة أجهزة إنفاذ القوانين وأجهزة الهجرة على مكافحة الإتجار بالبشر. ( اتخاذ إجراءات جدية لكي تقوم الأجهزة المعنية لحراسة الحدود بدور أكثر فعالية في منع وكشف وضبط الإتجار بالبشر. 

كما قامت دول الإتحاد الأوروبي بعدد من الجهود للحد من جرائم الإتجار بالبشر وذلك عن طريق إتفاقية Schengen الموقع عليها من ثلاثين دولة يتم تبادل المعلومات الأمنية والسياسية من خلالها بهدف تشديد الرقابة على الحدود وتعقب وملاحقة المهربين والمهاجرين وإنشاء بنك معلومات أوربي لمنع جرائم الإتجار بالبشر. 

كما قامت الأمم المتحدة بإبرام أهم الإتفاقيات الدولية السياسية (إتفاقية باليرمو Palermo) التي إهتمت بمكافحة الجريمة المنظمة (الإتجار بالبشر) بغرض تعزيز التعاون لمنع الجريمة ومكافحتها بمزيد من الفعالية، حيث تم التوقيع على بروتوكول مكافحة التهريب والإتجار بالبشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (25) بتاريخ 15 نوفمبر 2000 والهادف إلى تحقيق أقصى حد ممكن في محاربة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة. وقد        كان من أهم بنود استراتيجية إتفاقية وبروتوكول مكافحة الإتجار بالبشر (تجريم الإتجار بالبشر( من خلال التدابير الآتية: ( طبع الدول الأطراف استراتيجيات وبرامج لمنع الإتجار بالبشر. ( قيام الدول بإجراء بحوث ودراسات وتبني حملات دعائية وإعلامية ومبادرات إجتماعية لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر. ( تعاون الدول في مجال منع الإتجار بالبشر مع المنظمات غير الحكومية. ( تعاون الدول في تقاسم المعلومات حول مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر وأنواعه وثائق السفر وملاحقة المتاجرين بالبشر. ( تعزز الدول الأطرف الضوابط الحدودية لمنع وكشف الإتجار بالبشر. ( تعزيز التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود. ( التأكد من ضمان سلامة وأمن وثائق السفر والهوية والتأشيرات.

وبهدف تعزيز التعاون العربي قامت جامعة الدول العربية بإبرام الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  عبر  مجلسا  وزراء الداخلية والعدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 12/12/2010 التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5/10/2013. وبناءاً عليه، وفي ضوء الإلتزامات الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية بمنظومة حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر وتبنيها لقانون وطني لمنع الإتجار بالبشر وما تبعه من إنشاء هياكل واستراتيجيات بهدف حماية المهاجرين ومكافحة الإتجار بالبشر من خلال الإنضمام لعدد كبير من إتفاقيات حقوق الإنسان وإتفاقيات العمل الدولية كذلك بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر جاءت الحاجة إلى تقييم تلك الإلتزامات إضافة إلى تتبع مدى توفير الحماية القانونية وإنتهاج السياسات الوطنية الفعالة لمجابهة جريمة الإتجار بالبشر التي تعتبر من أولويات عملية تقييم الإلتزامات.
أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة بشكل عام من الحاجة الماسة للتعرف على جريمة الإتجار بالبشر بمقوماتها وصورها التي أصبحت شائعة ونشطة ومنشرة في الوقت الحاضر تحت طائلة ما تعانيه الدول من تدهور سياسي .. أمني .. إقتصادي .. إجتماعي. 

كما تظهر أهمية الدراسة من كونها تناقش وتحلل فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة المعنية (الشرطة، النيابة والمحاكم المختصة) في المملكة الاردنية الهاشمية بما يرتبط بجرائم وقضايا الإتجار بالبشر، إضافة إلى بيان مدى توافق القانون الأردني وفاعليته في تطبيق القوانين والتشريعات الرادعة ومدى تحققها.

وعلى ذلك من المؤمل أن تفيد هذه الدراسة الجهات التالية:

( السلطة التنفيذية (وحدة مكافحة الإتجار بالبشر):  هي المسؤول الأول عن تنفيذ القانون، وذلك بتقديم التوصيات المرتبطة بالتعاون ما بين الجهات المعنية بهدف الوقاية والتوعية.

(السلطة القضائية (النيابة والمحاكم المختصة):  المختصة بتطبيق وتفعيل القوانين الوطنية وخصوصاً قانون منع مكافحة الإتجار بالبشر وتفعيل  الإتفاقيات الدولية  وفقا لمكانتها بالنسبة للتشريعات  الوطنية، ووجوب إيلاء أولوية عالية لتطبيق الإتفاقيات الدولية بعدم تعارضها مع التشريعات الوطنية الأردنية.

(السلطة التشريعية:  وذلك من خلال بيان المعايير الدولية والإتفاقيات ذات العلاقة بجريمة الإتجار بالبشر لتحقيق التوافق بين إلتزامات المملكة الأردنية الهاشمية الدولية وتعديل التشريعات بما يوافق الوقائع بشكل واضح.

مشكلة الدراسة

يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالإشارة إلى أن نسبة  قرارات الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بقضايا الإتجار بالبشر  و المرسلة من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والنيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية والصادر بها احكام بالادانة وفرض العقوبة قليلة نسبيا ، فالقليل من القضايا المُحولة من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والنيابة العامة في الأردن إلى المحاكم المختصة يتم  تكييفها إلى جرائم إتجار بالبشر فيما تُكيف الغالبية منها جرائم وفقا للنصوص القانونية الموجودة في القوانين الأخرى. وعليه يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل الرئيس التالي:

ما الأسباب المؤدية إلى عدم تكييف القضايا المُحولة من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة ضمن قانون منع الإتجار بالبشر؟
أسئلة الدراسة

(ما عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009  –  2019؟
(ما صور الاستغلال التي تمت في قضايا الإتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009  –  2019؟

(ما عدد ضحايا قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019 وتصنيفها حسب (التوزيع الجغرافي، النوع الإجتماعي، العمر، المستوى الثقافي، الحالة الإجتماعية، الجنسية والعلاقة مع المتاجرين)؟
(ما عدد الجناة في قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019 وتصنيفها حسب (التوزيع الجغرافي، النوع الإجتماعي، العمر، المستوى الثقافي، الحالة الإجتماعية، الجنسية والعلاقة مع الضحية)؟
(ما الأسباب التي ادت الى عدم اصدار قرارات احكام قطعية في الكثير من قضايا الإتجار بالبشر المُحالة من الشرطة  والنيابة العامة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019؟
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية بشكل عام إلى تعرف الأسباب المؤدية إلى عدم تكييف القضايا المُحولة من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة ضمن قانون منع الإتجار بالبشر، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

1. بيان عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009  –  2019.
2. تحديد صور الاستغلال التي تمت في قضايا الإتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009  –  2019.

3. بيان عدد ضحايا قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019 وتصنيفها حسب (التوزيع الجغرافي، النوع الإجتماعي، العمر، المستوى الثقافي، الحالة الإجتماعية، الجنسية والعلاقة مع المتاجرين).
4. التعرف  على عدد الجناة في قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة والنيابة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019 وتصنيفها حسب (التوزيع الجغرافي، النوع الإجتماعي، ، الجنسية والعلاقة مع الضحية).
5. تحديد الاسباب التي ادت الى عدم اصدار قرارات احكام  بالادانة  في الكثير من قضايا الإتجار بالبشر المُحالة من الشرطة  والنيابة العامة والقضاء خلال الاعوام 2009 – 2019.
منهج الدراسة

ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية والإجابة عن تساؤلاتها، فإن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، إذ يلائم هذا المنهج الدراسات التي تتبنى المدخل المعرفي في استقصاء الظاهرة التي بلورتها مشكلة الدراسة، ثم تحليلها وتفسيرها وتقويمها على وفق أسس منهجية علمية رصينة. وتم تنفيذ آلية هذا المنهج من خلال وصف جريمة الإتجار بالبشر بمقوماتها وأسبابها وصورها. إضافة إلى إستخدام منهج تحليل المحتوى الذي يقوم على وصف المحتوى الظاهر بشكل موضوعي وكمي ومنظم، وكذلك يكشف عن دوافع وأهداف المادة المحللة، من خلال تبويب خصائص مضمون القضايا المُحالة.

مجال الدراسة

تضمن مجال الدراسة قضايا الإتجار بالبشر المُحالة من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والنيابة العامة  والقضاة  خلال الأعوام 2009 – 2019.

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة وعينتها بعدد القضايا المسجلة لدى كل من وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2009 – 2019 والبالغ عددها (224)  , والتي تعامل معها من قبل النيابة حيث وجد مسجل منها لدي النيابة العامة (185) قضية حول منها (162)  الى المحكمة المختصة  .

مصادر البيانات والمعلومات

تم الحصول على بيانات ومعلومات هذه الدراسة من خلال الوثائق الرسمية المرتبطة بقضايا الإتجار بالبشر والإحصائيات المتوافرة لدى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والنيابة العامة والمحاكم المختصة في المملكة الأدرنية الهاشمية.

تحليل بيانات القضايا
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القضايا التي تعاملت معها الشرطة(وحدة مكافحة الاتجار بالبشر)

بيع

	الأطفال

	3

	1%.2

	الدعارة

	13

	%5.8


	التزويج الجبري

	3

	%1.3


	الإستغلال الجنسي
	14

	%6.3


	العمل الجبري (التسول)
	1

	%0.4


	العمل الجبري (قطاع المنازل)
	125

	%55.8


	العمل الجبري (قطاع الزراعة)
	12

	%5.4



	5
	%2.2

	
	العمل الجبري (قطاع الإنشاءات)
	8

	%3.6


	العمل الجبري (النوادي الليلية)
	4

	%1.8


	الإجمالي

	224
	100%


	والشكل (4) يبين نسبة كل قضية من القضايا المبحوثة




الشكل (4)
نسبة كل قضية من القضايا المبحوثة 
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	حيث يتضح من الشكل أعلاه أن قضايا العمل الجبري في قطاع المنازل جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة بلغت (%55.8)، يليها مباشرة قضايا بيع الأعضاء البشرية (الكلى) بنسبة مئوية بلغت (%16.1). كما جاءت قضايا الإستغلال الجنسي بالمرتبة الثالثة من بين القضايا بنسبة بلغت (%6.3)، تلاها قضايا الإستغلال بالدعارة بالمرتبة الرابعة بنسبة بلغت (%5.8). وفي المرتبة الخامسة جاءت قضايا العمل الجبري بقطاع الزراعة بنشبة بلغت (%5.4)، فيما جاء العمل الجبري بقطاع الإنشاءات بالمرتبة السادسة بنسبة بلغت (%3.6). وحظيت قضايا العمل الجبري بقطاع الصناعة على المرتبة السابعة بنسبة بلغت (%2.2). وفي المرتبة الثامنة كانت للعمل الجبري بالنوادي الليلية بنسبة بلغت (%1.8). وأشتركت كلال من قضايا بيع الأطفال والتزويج الجبري بالمرتبة التاسعة بنسبة بلغت (%1.3) لكل منها. وأخيراً، وفي المرتبة العاشرة جاءت قضايا العمل الجبري بالتسول بنسبة بلغت (%0.4).


ثانياً: الوصف العام لأعداد القضايا حسب السنوات


201


10

	7


	2011

	14

	6.3


	2012

	7

	3.1


	2013
	19

	8.5


	2014
	36

	16.1


	2015
	24

	10.7


	2016
	31

	13.8


	2017
	23

	10.3


	2018
	22

	9.8


	2019
	13

	5.8


	الإجمالي
	224
	100%



	


ثالثا: تصنيف ضحايا الإتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة 

(أ) تصنيف ضحايا الإتجار بالبشر (العدد ← الجنسية)


0.

	2


	المغربية
	8
	1.24


	السورية
	6

	0.93



24

	5



	.55


	السيرلانكية
	33
	5.11


	الفلبينية
	69
	10.7


	الأندونسية
	63
	9.77


	البنغالية
	61
	9.46



	.72


	الهندية
	21

	3.25


	الكينية
	8

	1.24


	الأوغندية
	5
	0.77


	الاكورانية
	2

	0.31


	الغانية
	2

	0.31



0

	16


	سالح العاج
	1
	0.16



2

	48



الع


0.9

	
	غير معروفة

	2

	0.31


	الإجمالي

	645
	100%



	


الشكل (6)
توزيع ضحايا الإتجار بالبشر تبعاً للعدد والجنسية 
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(ب) تصنيف ضحايا الإتجار بالبشر (نوع الإستغلال ← الجنسية)


التزويج ا

	جبري

	الإستغلال الجنسي

	التسول

	العمل المنزلي

	العمل بالزراعة
	العمنل بالصناعة
	العمل بالإنشاءات
	العمل بالنوادي الليلية
	المجموع


	الأردنية

	79

	2
	12
	4
	29
	1
	14
	(
	1
	1
	2
	145


	التونسية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	4
	4


	المغربية
	(
	(
	2

	(
	(
	(
	1
	(
	(
	(
	5
	8


	السورية
	(
	(
	3

	(
	(
	(
	1
	(
	(
	(
	2
	6


	المصرية
	(
	(
	2

	(
	(
	(
	(
	113

	(
	43
	(
	158


	اليمنية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	10
	(
	10


	السيرلانكية
	(
	1
	(
	(
	(
	(
	32
	(
	(
	(
	(
	33


	الفلبينية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	67
	(
	(
	2

	(
	69


	الأندونسية
	(
	(
	(
	(
	2
	(
	61
	(
	(
	(
	(
	63


	البنغالية
	(
	1
	14
	(
	(
	(
	45
	1
	(
	(
	(
	61


	البنجلادشية
	(
	(
	(
	3
	1
	(
	16
	(
	4
	(
	(
	24



	1


	الكينية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	8

	(
	(
	(
	(
	8


	الأوغندية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	5

	(
	(
	(
	(
	5


	الاكورانية
	(
	(
	(
	(
	2

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	2


	الغانية
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	2

	(
	(
	(
	(
	2



	
	سالح العاج
	(
	(
	(
	(
	1
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	1


	الأثيوبية

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	16

	(
	(
	(
	(
	16


	العراقية

	(
	(
	6
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	6


	غير معروفة

	(
	(
	(
	(
	(
	(
	2

	(
	(
	(
	(
	2



	5

	1

	270
	114

	24

	57

	13

	645



	


رابعا: تصنيف جناة قضايا الإتجار بالبشر التي تعاملت معها الشرطة 

(أ) تصنيف جناة قضايا الإتجار بالبشر (العدد ← الجنسية)


1.

	8


	الأندونسية
	7
	1.5



3
		0.63

	
	البنجلادشية
	9

	1.96


	الهندية
	4

	0.87


	الكينية
	2

	0.44


	العراقية

	5

	1.08


	السودانية

	4

	0.87


	الفلسطينية

	5

	1.08


	الإسرائيلية

	6

	1.4



غ

	ر معروفة

	2

	0.44



459

100
	%



	


القضايا التي تعاملت معها النيابة العامة:

اولاً: الوصف العام لأعداد القضايا حسب السنوات

	يبين الجدول (18) أعداد القضايا ونسبها المئوية خلال الأعوام 2009  -2019.  حيث يتضح أن أعلى عام لنسبة القضايا كان عام 2014 فيما كان عام 2012 أقل نسبة للقضايا.  

الجدول (18)

التوزيع التكراري لأعداد القضايا حسب السنوات  وفقاً لبيانات لاحضائيات هيئة الادعاء العام 

السنة 

عدد القضايا

النسبة المئوية (%)
2009
10
5.43
2010

21
11.36
2011

11
5.96
2012

7

3.78
2013
18
9.72
2014
31
16.75
2015
20
10.81
2016
20
10.81
2017
17
9.18
2018
18
9.72
2019
12
6.48
الإجمالي
185
100%




	والشكل (8) يبين أعداد القضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات دوائر الإدعاء العام
الشكل (8)
أعداد القضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات دوائر الإدعاء العام 
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ثانياً: الإجراء المتخذ من قبل النيابة العامة

  يبين الجدول (19) أعداد القضايا والاجراء المتخذ من قبل النيابة العامة للقضايا خلال الأعوام 2009  -  2019.  حيث يتضح من الجدول ان مجموع القضايا التي تم تحويلها الى المحكمة المختصة (162) قضية من اصل (185) قضية حيث قامت النيابة بحفظ (9) منها ومنع محاكمة (4) قضايا وعدم اختصاص (8) منها و(2) قضية ما زالت منظورة.
الجدول (19)

التوزيع التكراري للإجراء المتخذ للقضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات دوائر الادعاء العام

	                 الإجراء المتخذ

السنة
	التحويل للمحكمة
	حفظ الاوراق التحقيقية
	منع محاكمة 
	عدم اختصاص
	منظورة

(قيد التحقيق)
	المجموع

	2009
	8
	0
	2
	0
	0
	10

	2010
	17
	0
	0
	4
	0
	21

	2011
	8
	0
	1
	2
	0
	11

	2012
	6
	0
	1
	0
	0
	7

	2013
	15
	2
	0
	1
	0
	18

	2014
	29
	1
	0
	1
	0
	31

	2015
	20
	0
	0
	0
	0
	20

	2016
	13
	5
	0
	0
	2
	20

	2017
	17
	0
	0
	0
	0
	17

	2018
	17
	1
	0
	0
	0
	18

	2019
	12
	0
	0
	0
	0
	12

	الإجمالي
	162
	9
	4
	8
	2
	185


والشكل (9) يبين الإجراء المتخذ للقضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات دوائر الإدعاء العام
القضايا التي تعامل معها القضاء

أولاً: الوصف العام لأعداد القضايا حسب السنوات (القضاء)
يبين الجدول (21) أعداد القضايا ونسبها المئوية خلال الأعوام 2009  -  2019.  حيث يتضح أن أعلى عام لنسبة القضايا كان عام 2014 فيما كان عام 2012 أقل نسبة للقضايا.  

الجدول (21)

التوزيع التكراري لأعداد القضايا ونسبتها حسب السنوات وفقاً لبيانات القضاء

	السنة
	عدد القضايا
	النسبة المئوية (%)

	2009
	8
	%4.95

	2010
	17
	%10.50

	2011
	8
	%4.93

	2012
	6
	%3.70

	2013
	15
	%9.28

	2014
	29
	%17.90

	2015
	20
	%12.26

	2016
	13
	%8.05

	2017
	17
	%10.50

	2018
	17
	%10.50

	2019
	12
	%7.43

	الإجمالي
	162
	100%


والشكل (10) يبين أعداد القضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات القضاء
الشكل (10)
أعداد القضايا حسب السنوات وفقاً لبيانات القضاء 
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ثانياً: توزيع القضايا حسب نوع الإستغلال (القضاء)
يبين الجدول (22) توزيع القضايا حسب نوع الإستغلال والتي تعامل معها القضاء خلال الأعوام 2009  -  2019. حيث يتضح أن أعلى تصنيف للقضايا تم التعامل معها هي قضاياالإستغلال الجبري في العمل المنزلي بعدد (100) قضية من إجمالي (162) قضية يليها قضايا بيع الأعضاء (الكلى) بعدد (22) ومن ثم قضايا الإستغلال الجنسي بعدد (11) قضية يليها قضايا الإستغلال بالعمل الجبري (الزراعة) وقضايا الدعارة بعدد (7) قضايا  لكل منها ومن ثم قضايا الإستغلال بالعمل الجبري في الصناعة بعدد (5) قضايا ثم الإستغلال بالعمل الجبري في الانشاءات والنوادي الليلية  بعدد (3) قضايا  لكل منها ومن ثم قضايا بيع الأطفال بعدد (2) قضية ومن ثم التزويج الجبري والتسول حيث بلغت (1) قضية لكل منها.
الجدول (22)

التوزيع التكراري للقضايا حسب السنوات ونوع الإستغلال وفقاً لبيانات القضاء
	
	نوع الإستغلال
	

	السنة
	بيع الأعضاء البشرية
	بيع الأطفال
	الدعارة
	التزويج الجبري
	الإستغلال الجنسي
	التسول
	ع.ج

(المنازل)
	ع.ج

 (الزراعة)
	ع.ج (الصناعة)
	ع.ج

(الإنشاءات)
	ع.ج

 (النوادي الليلية)
	المجموع

	2009
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	8

	2010
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	1
	0
	0
	17

	2011
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	1
	0
	0
	8

	2012
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	6

	2013
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	0
	0
	15

	2014
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	20
	2
	2
	0
	1
	29

	2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	1
	0
	0
	0
	20

	2016
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	6
	1
	0
	0
	1
	13

	2017
	0
	0
	1
	1
	6
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	17

	2018
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	10
	0
	0
	2
	0
	17

	2019
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	7
	0
	0
	1
	0
	12

	المجموع
	22
	2
	7
	1
	11
	1
	100
	7
	5
	3
	3
	162



أولاً: التوصيات الخاصة بالشرطة (وحدة مكافحة الاتجار بالبشر)

 تكثيف عمليات البحث والتحري وتكثيف الجولات التفتيشية  في المناطق التالية:
(قضايا الاستغلال بالعمل الجبري (قطاع المنازل): في المناطق الاكثر استقداما للعمالة  المنزلة والتي يتواج بها مكاتب استقدام اكثر من غيرها   ومنها مديرية شرطة شمال عمان ومديرية شرطة شمال عمان مديرية شرطة جنوب عمان .
(قضايا الاستغلال في نزع الاعضاء (الكلى) : في المناطق ذات التجمعات السكانية العالية ومنها على سبيل الخصوص مديرية شرطة وسط عمان ومديرية شرطة الزرقاء ومديرية شرطة شرق عمان ومديرية شرطة الرصيفة .
( قضايا الاستغلال الجنسي :  في المناطق ذات التركيبة السكانية المتعددة مديرية شرطة شمال وسط ومديرية شرطة شمال عمان وجنوب عمان 
(قضايا الاستغلال بالعمل الجبري(قطاع الزراعة)  : في المناطف التي يوجد بها مساحات اراضي للزراعة  مديرية شرطة غرب البلقاء (الاغوار) مديرية  ومديرية شرطة الكرك(الاغوار الجنوبية) والبادية الوسطى  ومادبا والزرقاء .
(قضايا الاستغلال بالعمل الجبري(قطاع الانشاءات)  : في المناطق ذات المنشات السياحية مالبتراء  والعقبة
(قضايا لاستغلال بالعمل الجبري(قطاع الصناعة)  : في المناطق ذات التجمعات الصناعية كمديرية شرطة الرمثا(مينة الحسن الصناعية)  ومديرية شرطة الرصيفة  والزرقاء وشرق عمان (التجمعات الضناعية في سحاب) 
(قضايا الاستغلال بالعمل الجبري(قطاع النوادي الليلية) : المناطق التي يوجد بها نوادي ليليه ومنشاءات سياحية  كمديرية شرطة شمال عمان  مديرية شرطة العقبة ووسط عمان 
 زيادة حملات التوعية بمختلف اللغات للجنسيات المختلفة وخصوصا الجنسية المصرية والاردنية والفلبينية والبنغالية والبنجلاديشية والهندية والاثيوبية والسيرلانكية والاندونسية كونه لوحظ ازديات باعداد الضحايا من هذة الجنسيات اكثر من غيرها.
 محاولة التنسيق مع وزارة العمل لضبط عمليات الاستقدام ونشر الوعي بين الفئيات المستخدمة مع التركيز على اسلوب التوعية المسموع او المشاهد اكثر من الاسلوب المكتوب كون اكثر من 65% من الضحايا كل مستواة الثقافي بين الامي والاعدادي والابتدائي 
  الاخذ بعين الاعتبار جميع او بعض الاجراءات التالية عند التعامل مع حالات الاتجار بالبشر وحسب مقتضيات كل قضية:
	1
	سماع أقوال الضحية
	6
	التحقيقات الإلكترونية

	2
	سماع أقوال الشهود
	7
	التعاون الإقليمي

	3
	سماع أقوال الجاني
	8
	التعاون الدولي

	4
	التعامل مع مسرح الجريمة (التفتيش)
	9
	معاقبة الشخص الإعتباري

	5
	التحقيقات المالية
	10
	التحقيقات الموازية


 التركيز على التدريب التخصصي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا فيما يلي:
1. دورات تدريبية في التعامل مع مسرح جريمة الاتجار بالبشر
2. التدريب على كيفية التعامل مع قضايا العمل الجبري بمختلف صورة ,
3. دورات تدريبية في التحقيقات المالية بجريمة الاتجار بالبشر
4. دورات تدريبية بالتحقيقات الالكترونية بجريمة الاتجار بالبشر
5. دورات تدريبية بالتحقيقات المالية بقضايا الاتجار بالبشر
6. دورات تدربية التعاون الاقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر
7. دورات تدريبية بالتكيف القانوني لقضايا الاتجار بالبشر.
ثانياً: التوصيات الخاصة بالنيابة العامة

 تخصيص اعضاء من النيابة العامة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر من اجل تقليل فترة التحقيق بالقضايا وخلق التخصصية بالعمل
 الاخذ بعين الاعتبار جميع او بعض الاجراءات التالية عند التعامل مع حالات الاتجار بالبشر وحسب مقتضيات كل قضية:

	1
	التعامل مع مسرح الجريمة (التفتيش)
	5
	التحقيقات الإلكترونية

	2
	التحقيقات المالية
	6
	التعاون الإقليمي

	3
	التحقيقات الموازية
	7
	التعاون الدولي

	4
	معاقبة الشخص الإعتباري
	
	

	
	
	
	


 التركيز على التدريب التخصصي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا فيما يلي:
1. دورات تدريبية في التعامل مع مسرح جريمة الاتجار بالبشر
2. دورات تدريبية في التحقيقات المالية بجريمة الاتجار بالبشر
3. التدريب على كيفية التعامل مع قضايا العمل الجبري بمختلف صورة ,
4. دورات تدريبية بالتحقيقات الالكترونية بجريمة الاتجار بالبشر
5. دورات تدريبية بالتحقيقات المالية بقضايا الاتجار بالبشر
6. دورات تدربية بالتعاون  الاقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية اعداد ملف الاسترداد.
7. دورات تدريبية بالتكيف القانوني لقضايا الاتجار بالبشر.
ثالثاً: التوصيات الخاصة بالقضاء

 العمل على التخصصية بالعمل من خلال ايجاد القضاء (غرف قضائية مختصة) في المحاكم  المنتشرة بالمملكة  من اجل تقليل فترة التقاضي وخلق التخصصية بالعمل .
 الاخذ بعين الاعتبار جميع او بعض الاجراءات التالية عند التعامل مع حالات الاتجار بالبشر وحسب مقتضيات كل قضية:

	1
	التعامل مع مسرح الجريمة (التفتيش)
	5
	التحقيقات الإلكترونية

	2
	التحقيقات المالية
	6
	التعاون الإقليمي

	3
	معاقبة الشخص الإعتباري
	7
	التعاون الدولي

	4
	التحقيقات الموازية
	
	

	
	
	
	


 التركيز على التدريب التخصصي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا فيما يلي:
1. دورات تدريبية في التعامل مع مسرح جريمة الاتجار بالبشر
2. التدريب على كيفية التعامل مع قضايا العمل الجبري بمختلف صورة ,
3. دورات تدريبية في التحقيقات المالية بجريمة الاتجار بالبشر
4. دورات تدريبية بالتحقيقات الالكترونية بجريمة الاتجار بالبشر
5. دورات تدريبية بالتحقيقات المالية بقضايا الاتجار بالبشر
6. دورات تدربية بالتعاون  الاقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية اعداد ملف الاسترداد.
7. دورات تدريبية بالتكيف القانوني لقضايا الاتجار بالبشر.
رابعاً: التوصيات العامة

 التوصيات الخاصة بالقانون:
1. توضيح المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمفهوم الاتجار بالبشر  من خلال اصدار لائحة تنفيذية او  توضيحية للمصطلحات و لكيفية تطبيق القانون.
2. اعادة تشكيل اللجنة الوطنية بحيث تظم ممثلين من منظمات المجتمع المدني.
3. تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر ومعاملتها كجناية  وتكون عقوبة الحبس بالاضافة الى الغرامة المالية .
4. المعاقبة على الشروع بالجريمة ولمحرض والشريك والمتدخل كعقوبة مرتكب الجريمة .
5. وجود نصوص قانونية لمعاقبة  كل من علم بواقعة الاتجار بالبشر وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.
6. وضع نصوص قانونية واضحة لحماية  والمساعدة وإعادة التأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر تتوافق مع المعاير الدولية ومنها:
· نصوص قانونية تتعلق بتحديد صفة ضحية الاتجار بالبشر
· نصوص قانونية تتعلق بخصوصيات الإجراءات الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر
· نصوص قانونية تتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر
· نصوص قانونية تتعلق بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من المسؤولية الجنائية عن الفعل الذي ارتكبة اذا كان ضحية للاتجار بالبشر .
· نصوص قانونية تتعلق بتوفير مكان آمن لإيواء الضحايا
· نصوص قانونية تتعلق بالعودة الطوعية للوطن بالسبل الآمنة
· نصوص قانونية تتعلق بالإقامة الملائمة
· نصوص قانونية تتعلق بحماية الشهود
· نصوص قانونية تتعلق بصندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
7. نصوص قانونية توضح اليات التعاون الاقليمي والدولي والتعاون مع منظمات المجتمع المدني
 التوصيات الخاصة بالية الاحالة الوطنية:
        باعتبار أن مسألة مكافحة الاتجار بالبشر  تتطلب التعاون والتنسيق بين أكثر من جهة (النيابة العامة والقضاء ووزارة الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والعدل، والصحة، والصناعة والتجارة، والأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، والهيئات العلمية، ودور الرعاية وغيرها)،  فانه  من الضروري إيجاد آلية وطنية " آلية الإحالة الوطنية لحالات الاتجار بالبشر " وتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالبشر  وتحدد الأدوار والمسؤوليات الواجب على الجهات المختلفة في الدولة تحملها، وذلك من أجل ضمان تقديم الخدمات لضحايا الاتجار بالأشخاص بصورة متكاملة شمولية والعمل على حماية الضحايا، وإعادتهم إلى مكانهم الطبيعي في المجتمع.      لهذه الآلية الوطنية دور هام في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالبشر  وتحديد آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني (الجمعيات الخيرية والأهلية) والمنظمات الدولية وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة حتي  تكون هذه الآلية فرصة لتمكين الجهات الفاعلة من تأدية الخدمات للضحايا  وادارة ملف مكافحة الاتجار بالبشر بالشكل السليم بحيث تاتي في ست مراحل  وبما يتوافق مع المعاير الدولية وخصوصا بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال والمبادئ التوجيهية لحقوق الانسان وكما يلي: -
· المرحلة الأولى: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر 
· المرحلة الثانية: الإنقاذ والإيواء(التوثيق الرسمي لضحايا الاتجار بالبشر 
· المرحلة الثالثة: التحقيق والمقاضاة (التحديد الرسمي والقانوني)
· المرحلة الرابعة: الحماية والمساعدة 
· المرحلة الخامسة: العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالبشر 
· المرحلة السادسة: إعادة الإدماج  المجتمعي
 التوصيات المتعلقة بوزارة العمل :
1. العمل على نشر الوعي بلغات مختلفة مع اتباع اسلوب المسموع او المشاهد في  رسائل التوعية وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات.
2. اعداد النظر في بعض اتفاقيات التعاون واستقدام العمالة الوافدة وخصوصا بالتي تتعلق بالمستوى الثقافي للمستخدم كون اغلب الحالات التي وقعت ضحايا كانت بين الامي والابتدائي والاعدادي.
 التوصيات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني :بالتركيز على الاستمرار بنشر التوعية في صور الاتجار بالبشر ولمختلف القطاعات.
  وزارة الداخلية: بالقيام بمنع عمليات الاستقدام بالاعفاءات الا للضرورة القسوى لكونه وجد حالات توجر بها من حالات الاستقدام الخاصة.
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(  تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو إستقالبهم بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إستغلال السلطة أو إستغلال حالة إستضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل مواففقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال الذي يشمل إستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي، أو السخرية أو الخدمة قسراً، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الإستعباد أو نزهع الأعضاء..
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